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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تعريف النسخ  
الكلمات المفتاحية: النسخ
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تعريف النسخ
II. موضوع المقالة 
 النسخ في اللغة يطلق ويراد به الإبطال والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل والريح آثار القوم، ومنه تناسخ القرون.
وعلى هذا المعنى اقتصر أبو هلال العسكري ويطلق النسخ ويراد به ما يشبه النقل والتحويل، ومنه نسخت الكتاب، أي: نقلته، وهو المقصود بقوله تعالى
فإن نسخ الكتاب ليس نقلًا بما في المنسوخ منه حقيقة لبقائه بعد النسخ، وإنما هو مشبه للنقل من جهة أن ما في الأصل صار مثله في الفرع لفظًا ومعنى، ومن هذا الباب تناسخ المواريث، وهو انتقال حالها بانتقالها من قوم إلى قوم مع بقاء المواريث في نفسها.
ونبه صاحب (المعتمد) على أن نسخت الكتاب ليس من باب النقل والتحويل؛ لأن المكتوب لم ينتقل على الحقيقة، بل يشبه المنقول ونبه عليه كذلك صاحب (الروضة)، واختلف الأصوليون في النسخ هل هو حقيقة في المعنيين، أو الرفع والإزالة، أو في النقل وما يشبهه؟ على أقوال:
القول الأول: أنه حقيقة في الرفع والإزالة، مجاز في النقل، وعليه أبو الحسين البصري والرازي، ونقله ابن برهان عند عبد الله البصري، وعزاه الهندي إلى الأكثرين، واستظهره الطوفي في (المختصر).
ووجه هذا القول أن الرفع أخص من النقل، فيكون أولى بحقيقة النسخ، أما الدليل على أن الرفع أخص من النقل؛ فلأن الرفع يستلزم النقل والنقل لا يستلزم الرفع، فيكون الرفع أخص.
وأما أنه إذا كان الرفع أخص كان أولى بحقيقة اللفظ؛ فلأن الأخص أبين وأدل وأوضح، فيكون بالحقيقة أولى؛ لأن الحقيقة تدل بدون قرينة وذلك لوضوحها بكونها موضوعة لمعناها، فحصل بذلك التناسب في الوضوح بين الأخص والحقيقة، فكان بها أولى.
القول الثاني: أنه حقيقة في النقل، وإلى هذا ذهب القفال الشاشي كما ذكره الآمدي، ووجه هذا القول أن النقل أعم من الرفع فيقدم عليه؛ لأنه أكثر فائدة، فيكون أولى بأن يكون حقيقة في اللفظ، أما أن الأعم أكثر فائدة؛ فلأنه يشمل من الأفراد أكثر مما يشمله الأخص.
كالحيوان الذي يشمل من الأفراد أكثر مما يشمله الإنسان فيكون أكثر فائدة بالضرورة، وأما أنه إذا كان أكثر فائدة كان أولى بحقيقة اللفظ فلأن الألفاظ وضعت لإفادة المعاني، فكلما كانت إفادتها للمعاني أكثر كانت بالحقيقة أولى.
القول الثالث: أنه مشترك بينهما لفظًا، وإلى هذا ذهب أبو بكر وعبد الوهاب والغزالي لاستعماله فيهما.
القول الرابع: أنه مشترك بينهما بالاشتراك المعنوي وهو التواتر، وإليه ذهب ابن المنير في (شرح البرهان)؛ لأن بين نسخ الشمس والظل، ونسخ الكتاب قدرًا مشتركًا وهو الرفع، وهو في نسخ الظل بين؛ لأنه زال بضده، وفي نسخ الكتاب مقدر من حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن مستفادًا إلا من الأصل، فكان للأصل بالإفادة خصوصية، فإذا نسخت الأصل ارتفعت تلك الخصوصية، وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع، وقيل: القدر المشترك بينهما هو التغيير، وقد صرح به الجوهري.
أما نوع الخلاف هنا فقد اختلفوا في هذا الخلاف، هل له أثر أو لا؟ يعني: هل هذا الخلاف لفظي أو معنوي؟ على أقوال:
فقيل: الخلاف لفظي، وقال ابن برهان: بل معنوي ينبني عليه جواز النسخ بلا بدل، فمن قال: النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل جوز النسخ بلا بدل، ومن قال: هو حقيقة فيهما منع النسخ بلا بدل.
وقال الطوفي عن هذه المسألة: إنها من رياضات هذا العلم لا من ضرورياته، مثلها مسألة مبدأ اللغات.
تعريف النسخ في الاصطلاح:

وقد اختلف الأصوليون في تعريف النسخ اصطلاحًا على أقوال متعددة، أذكر منها ما يلي:
التعريف الأول: أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخٍ عنه، وهذا اختيار الصيرفي والقاضي أبي بكر والشيخ أبي إسحاق والغزالي والآمدي وابن الحاجب والإبياري، واختاره الزركشي وغيره من المتأخرين. 
بيان هذا التعريف: كلمة رفع معناها إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتًا، والمراد بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن، أو هو متعلق الخطاب الشرعي، وليس الحكم نفسه؛ لأن الحكم قديم لا يرفع. 
والمراد ارتفاع دوام الحكم بمعنى تكرره لا ارتفاع الحكم الذي هو الخطاب؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، ولفظ الشرعي قيد الحكم بالشرعي؛ ليخرج الحكم العقلي كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل به، فإنه لو حرم فرد من تلك الأفراد لم يسم نسخًا. 
مثاله: نسخ إباحة الخمر الثابتة بالبراءة الأصلية بالأدلة القاضية بالتحريم، 
فإن التحريم المستفاد من الآية وأشباهها من الأدلة لا يعد ناسخًا للإباحة الثابتة بالبراءة الأصلية؛ لأن الإباحة الثابتة بالبراءة الأصلية ليست حكمًا شرعيًّا، وإنما هي حكم عقلي. 
قال الشاطبي: وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل قالوا: وهذا إنما نسخ أمرًا كانوا عليه، وأكثر القرآن على ذلك. 
ومعنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة، فهو مما لا يعد نسخًا، وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية، وقوله "بخطاب" عبّر بهذه الكلمة ليعم وجوه الأدلة، وهو قيد خرج به الإجماع والقياس، إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا بهما، وخرج به ارتفاعه بالموت ونحوه، فإنه لا يسمى نسخًا،وكمن سقط رجلاه فإنه لا يقال: نسخ عنه غسل الرجلين. 
وما قاله الإمام فخر الدين في (المحصول) من أنه نسخ ضعيف، والخطاب هنا في التعريف أعم من أن يكون كلامًا، فيشمل الإشارة والتقرير والأفعال التي هي من أقسام السنة. 
وقوله: "متراخ عنه" احتراز عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت، كقوله (: ((إنكم لاقو العدو غدًا، والفطر أقوى لكم فأفطروا))، فالصوم مثلًا بعد ذلك اليوم ليس بنسخ متأخر، وإنما المأمور به مؤقت، وقد انقضى وقته بعد ذلك المأمور بإفطاره. 
وخرج به أيضًا المتصل بالحكم كالاستثناء والشرط والصفة؛ لأنه بيان لغاية الحكم ولا يسمى نسخًا لاستحالة أن يكون آخر الكلام قد منع أوله، فليس من ذلك رفع الحكم؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت، وليس شيء منها ثبوت الحكم؛ لأنها تخصيصات، وهو يبين أنه غير مراد، ومثلوا لذلك بنحو قول القائل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار، فإن قوله: إن دخلت الدار، قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق، الذي دل عليه: أنت طالق، وقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، هذا الاستثناء رفع عموم وقوع الطلاق الثلاث حتى رده إلى اثنين. 
وقوله تعالى: { ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ } [البقرة: 230]، فالغاية المذكورة رفعت عموم التحريم، فهذا كله وأمثاله ليس بنسخ؛ لأنه وإن كان رفعًا للحكم بخطاب لكن ذلك الخطاب غير متراخٍ، فهو تخصيص لا نسخ؛ لأن التخصيص بيان. 
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